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  حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري
  "دراسة تحليلية مقارنة"
  يفرج سالم محمد الأوجل .د

  المستخلص
ي  ها الع فل ي  ن الإدار ال ا في القان قل ال ة ت ع ح ض راسة م اول ال ت
ه  ارسة ه أن م ة، ولا ش  عات ال ة وال ة والإقل ول اث ال م الإعلانات وال
ها  ق ة ل ف ة ال ل ع وال خل ال ا ي ، إن ل ق أو ش ة م  ة ل ح ال

وف لاع ة وال وف العاد ة في ال ه ال د على ه ضع ق ة، ب ارات مع
ها،  ائ رها وخ قل وص ة ال م ح راسة نقف على مفه ه ال ة، وم خلال ه ائ الاس
اف  ث م إن ة. وما  ائ ة والاس وف العاد ها في ال ض عل ي تف د ال والق

د وت ه الق ض ه ة ع ف ف ة ال ل فة لل ها ومع ة م اوز الغا قها على ن ت
ة لها  ان ال ة الق فل ش ي ت انات ال ا وال قل ال ة ت رة ل ق ة ال ا ال

قها. ها، وسلامة ت د عل ض الق ة ف   وص
Abstract: 

The study deals topic of the Freedom of movement of citizens 
in administrative law. Deal guaranteed by international and 
regional declaration and conventions and national legislation, 
There is no doubt that exercising this Freedom is not free from any 
restriction or condion, Rather the and the inadequacy of its 
penalties fro administrative control in many areas and activities 
supervised by administrative. Through this study will know that 
administrative sanctions and their characteristics and images and 
the series of procedures Followed to impose it and restrictions and 
control subject to it to insure its legitimacy and achieve its goals . 

  مقدمــة
د  ل وج ان ق اة الإن قة  ة الل ات ال ا م ال قل ال ة ت تُع ح
الي  ال ، و ه دون ق ان إقام ار م قلاته واخ ان حًا في ت ان الإن ول، ف عات وال ال

ة ل  ه ال ولة إزاء ه ة ال ة ت فإن سل ا هي سل ، إن ح أو تق ة م سل
قل  ن ال ضها، فق  ع  غ ة ت ا ة اج اه قل  ة ال ة، وتُع ح ا وح
احة أو   راسة أو لل ل ال أو لل اس لل أو ل ان ال اد ال ض إ لغ
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ة ال اب. وق ن على ح ها م الأس ة وغ ارث ال وب وال قل وف ال
له تعالى " ق او  ع ال اً ال ِ اً َ ْ فِي الأَرْضِ مَُاغَ ِ َ ِ َّ لِ  ْ يُهَاجِْ فِي سَِ وَمَ

ة، إلا أن  )١(..."وَسَعَةً  عات ال ة وال ول اث ال ها الإعلانات وال ون عل
ض عل ف ها و ع ل خل ال لقة، ف قل ل م ة ال ارسة ح اء م د س ها الق

اف  ة ان اه ي م م ز الع لي أف اقع الع ة. ال ائ ة أو الاس وف العاد في ال
عل ذل عائقًا أمام  ا  قل،  ة ال ة ل ان ال قها للق ة في ت ف ة ال ل ال

ان ص الق علقًا في الغال ب ا العائ ل م ة، وه ه ال ارسة له ا ع م  ال
ه  اجهة ه ة في م ف ة ال ل ها ال ي ت اءات ال ا في الإج قل، إن ة ال ة ل ال
ة  أن م ا ال فاتها في ه عل ت ا  ة،  ن د القان ا والق ل ع ال ع ة  ال

ة. و م ال   ع
  - أهمية الدراسة:

ا قل ال ة ت فة ح ا ال في مع راسة في ه ة ال لى أه د ت  والق
ة  ل ه ال م  ف على ما تق ع ة، وال ائ ة والاس وف العاد ها في ال وضة عل ف ال
ة  ع ذل م رقا قل، وما  ة ال ع أو ت م ح اب ت اءات وت ة م إج ف ال

أن. ا ال فاتها في ه ة على ت ائ   ق
  -إشكالية البحث:

ة ما ة ال في  م ش ال د  ت إش ة م ق ف ة ال ل ضه ال تف
ة. ائ ة والاس وف العاد ومها في ال ا ول قل ال ة ت   على ح

  -منهج الدراسة:
ة  علقة  ص ال ل ال ل لي القائ على ت ل هج ال راسة ال ه ال ع في ه س

اء مقارنة ب إج قارن  هج ال ة وال ه ال ر تق ه ا وص قل ال عات ت  ال
ع. ض ا ال اول ه ي ت   ال

  - خطة الدراسة:
الآتي: ال  ا ال إلى ثلاث م ق ه   -س

ل الأول قل  :  ال ة ت ع  ه ال اول  ، وس ا قل ال ة ت ة ح ما
ها. ائ رها وخ ا وص   ال

اني: ل ال وف  ال ا في ال قل ال ة ت اردة على ح د ال ة الق العاد
                                                 

ة   )١( رة ا ١٠٠الآ اء.م س   ل
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. ا قل ال ة ت وضة على ح ف د ال ه الق رس  ة. وس ائ   والاس
: ال ل ال ي  ال ة ال ا ه ال اول  . وس ان قل ال ة ت ة ح ا انات ح ض

ة. ائ ة والاس وف العاد ا في ال قل ال ة ح ت ا ع ل   كفلها ال
  في القانون الإداري حرية تنقل المواطنين

  -تمهيد وتقسيم:
ة  ة والإقل ول اث ال لف ال ي ت ة ال ات الأساس قل م ال ة ال تع ح
ب  ها ووج ها وتع اي ة  عات ال سات وال ان وال ق الإن ق علقة  ال
ة إلا  ه ال أ عام تق ه ز  اواة، فلا  م ال اد بها على ق ع الأف امها، وت اح

ول أن ل ا  على ال دة، ول ة م ن اءات قان وف ووفقًا لإج ها ال ورة تق
ف الإدارة  قل، وال م تع ا في ال ة ال أ ح ها مع م ها وأن ان ائ ق ت
اح  ة. ون س ائ ة أو الاس وف العاد اء في ال ا س قل ال ة ت لها على ح وتغ

د ع الق ض  ف ان  ان  الق ه الق ف ه اص الإدارة ب قل، وخ ة ال على ح
ا ال إلى  ق ه ا س ة. وعلى ذل فإن ه ال ان ه ة ل ائ ة الق قا ع لل

الآتي: ال    -ثلاثة م
ل الأول . :  ال ا قل ال ة ت ة ح   ما

اني: ل ال وف ال ا في ال قل ال ة ت اردة على ح د ال ة  الق العاد
ة. ائ   والاس

: ال ل ال ة. ال ائ ة والاس وف العاد ا في ال قل ال ة ت ة ح ا انات ح   ض
  المطلب الأول

  ماهية حرية تنقل المواطنين
ه،  دة إل ه أو م بل لآخ والع ان لآخ داخل دول قل م م ا في ال ة ال ح

ى  ه م ان م إقل بل أ م ة أو الإقامة  ق الأساس ق ع م ال اء  ا  ف اء و
ة،  عات ال سات وال ة وال ة والإقل ول اث ال ه الإعلانات وال ص عل ي ح ال

ل دراسة الآتي: ا ال اول في ه   - وعلى ذل س
ع الأول .  :الف ا قل ال ة ت   تع ح
اني ع ال .  :الف ا قل ال ة ت ر ح   ص

ع  الالف ا  :ال قل ال ة ت ائ ح   خ



  "دراسة تحليلية مقارنة" حرية تنقل المواطنين في القانون الإداري

  الم محمد الأوجليفرج س .د

 

٩٦٥ 

  الفرع الأول
  تعريف حرية تنقل المواطنين

ة  وافع الأساس ان، وهي م ال ة للإن ق ال ق ة م ال قل وال ة ال ح
ع  ع بها ج ي  أن ي ق ال ق ، وم ال ان م اجل ذل ي خاضها الإن رات ال لل

ه م الأش ه مع غ اد في علاق ق الأف عات حق ض ولة، وتعُ م م اص أو ال
ان صفه إن ع بها ب ي ي ان ال ادة الأولى م الإعلان )٢(الإن ها ال . ون عل

امة  او في ال اراً وم اس أح ع ال ل ج ها "ي ان ال جاء ف ق الإن ق ي ل العال
ادة  ق ........". وال ق قل  ١٣وال ة ال د ح ل ف لها "ل ق ه  اه في م ان س ار م واخ

ة،  ق ال خل ض حق قل ت ة ال عي". وح ل ش ها  اج ف ولة أن ي اق ال ن
سع اح  ه إرادته، فل ب ه عل ل فعل ما ت رة على أن  ه الق ان ال ه ال ل فالإن

ق ة ال ه. ولق ورد تع ح فعل ما لا ي ه أن  غ ه إرادته أو أن ي ض عل ف ل أن 
ة  ا س ن ادر في ف ان ال ق الإن فعل ١٧٨٩في إعلان حق د في أن  أنها "ح الف م 

ة  ن"، وح قان ز إلا  ة لا ت ه ال ض على ه ي تف د ال ، والق الآخ ما لا  
يء ح  هاب وال ه وال ه وفقًا ل ان إقام ار م ي ح ال في اخ قل تع ال

لاد ف داخل ال افي  شاء وال ع أمًا  ا ال  مان ال م ه وخارجها، ون ح
ع  ل م وضع  ا ال لا ت ارسة ه ان، إلا أن م ة للإن ات الأساس ق وال ق ال
اخل  ها في ال ع ولة وس ة على الأم العام وسلامة ال اف ق ال د  ال والق

ارج" ة ع م إعلا)٣(وال ان ادة ال ف ال ان في الإسلام . وق ع ق الإن ق ة ل ن القاه
ة  ة س عق في القاه ة ال ارج زراء ال اسع ل ت الإسلامي ال م ١٩٩٠ال ت في ال

ه  ل إقام ار م قل واخ عة ال ار ال ان ال في إ ل إن ي أنه ل قل تع ة ال "ح

                                                 
ــالات   )٢( ة وال ــ ــة الأمــ ال ــار م ــان فــي إ ق الإن قــ ــة ل ول ــة ال ا ــاء: ال ف ــ أبــ ال د. أح

ة  عة الأولى، س ة، ال ة الع ه ة، دار ال ة ال ول   .١٠٧م، ص ٢٠٠٠ال
قــل  )٣( ـــة ال ــ ح هـــاج  –راجــع فـــي تع ـــة لل ن ة والقان اســ ق ال قـــ د: ال ــ ق ـــ ال  د. عـــادل ع

اض،  ة، ال م الأم ة، جامعة نا للعل دوجي ال   .٢٥، ٢٤م، ص ٢٠٠٤وم
ــــة   - ــــان، ال ــــارك ع ــــة م ج ، ت ــــ ــــة وال ــــة بــــ ال ــــان العال ق الإن جــــاك دونللــــي: حقــــ

ة  ة، س ة، القاه ها. ٢١م، ص ١٩٩٣الأكاد ع   وما 
- Claude Albert, Libertés publique, Dalloz, Septembre 1989, p. 52. 
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، وعلى ء إلى بل آخ ه ح الل لاد وخارجها، وله إذا اض أ  داخل ال ل ال ل ال
ع. ة في ن ال اف ج ء اق ه ما ل  س الل لغ مأم ى ي ه ح ه الا    إل

  الفرع الثاني
  صور حرية تنقل المواطنين

سات  ة وال ة والإقل ول اث والإعلانات ال ا في ال قل ال ة ت ت ح
الها في الآت ر  إج ة ص ة ع عات ال   -ي:وال

: حرية الحركة داخل إقليم الدولة:
ً
  - أولا

ة  ة ال واح،  la liberté locomotriceُق  و وال ة الغ ف  ع أو ما 
قل  ق (ال ى ال ا شاء  ولة ح شاء وأي قل داخل إقل ال ا ح ال أن لل

ار ة واخ ل ح  ( ، ال ، ال ادة )٤(ال ته ال ا أك ة  ١٤. وه م الاتفا
قل  ة وال ل ش في ال ل ت في ح  ع  ي ت ان ال ق الإن ق ة ل الأورو
ة  الاتفا ل  ع ال ا ل ال وت ة م ال ان ادة ال ها في ال ص عل ة ال ل ح
ة  ة على إقل دولة له ال في ال ن ة قان ج في وض ي ت "كل ش ي ال

ل ح قل  ي م وال ا ال الع ان الإقامة". ون على ه ار م ة وفي اخ
ادة  ، ف ال سات ة  ٦٢ال قل والإقامة واله ة ال ر ال على ح س م ال

ه، ولا   دة إل عه م الع ولة ولا م ا ع إقل ال عاد أ م ز إ لة، ولا  ف م
ل  ولة......". و عه م مغادرة إقل ال ادة م ي ٤٤ال ر الل س وع ال   .)٥(م م

قل إلا إذا  ة ال ع سلًا ل ة  ض الإقامة ال ف وف ع م ال وعلى ذل فإن ال
قل. ة وال مان م ال ا ال غ ه اب ت   كان لأس

ا: حرية اختيار مكان الإقامة:
ً
  -ثاني

ا ال في  ل م أنه ل ان الإقامة  ار م ة اخ ه في ُق  ان إقام ار م اخ
ادة  ة ال ه ال ت على ه ، وق أك ة ودون ق أو ش ل ح ه  ول ي ل اق الإقل ال
ها  ان ون عل ق الإن ق ة ل ة الأورو الاتفا ل  ع ال ا ل ال وت ة م ال ان ال

                                                 
عة   )٤( ـــ ـــ ال ـــة ب ، دراســـة مقارن ـــف قـــل وال ـــات العامـــة، حـــ ال ق وال قـــ : ال ـــ ـــ ح د. محمد 

رة،  ي، الإس ن، دار الف الع   .٣م، ص ٢٠٠٨والقان
ــادة   )٥( لــة  ٤٤تــ ال ف ة م ــ ــف واله ــة ال قــل والإقامــة وح ــة ال ــي "ح ر الل ســ وع ال ــ مــ م

ا افة......".لل    
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سات ي م ال ت )٦(الع ع أح م ا  ان مع لإقامة ال ي م م ت ة ، فع ات ح
ار  ة اخ . وح مانه م ذل غ ح ر  ة إلا إذا وج م ع الإقامة ال قل وم ال
ة  ن ة وقان اد ا  إقامة اع ي، فال ا ع الأج ه ال لف  ان الإقامة  م
ة، على  ل ح ه  ة  قل وال ة ال ان ح فل له الق ة وت ل ح ه  ق إقل بل ف

ان خاصة.خلاف الأج ه ق له وقام خ   ي ال ل
ا: حرية مغادرة البلد والعودة إليه:

ً
  -ثالث

ة ق ن م ل ق ت دة –مغادرة ال ة –مغادرة وع ن دائ ى  وق ت وهي ما ت
ة ق  –اله ق ال اص  ولي ال ه العه ال ان ن عل وعًا للإن ع حقًا م ا  لاه و

ة  اس ة وال ن ل ف OHCHRال ز "ل ه، ولا  ا في ذل بل  ، ة مغادرة أ بل د ح
ن  ن، وت ها القان ي ي عل د غ تل ال ة ق أ رة أعلاه  ق ال ق تق ال
ق  ة أو الآداب العامة أو حق ام العام أو ال مي أو ال ة الأم الق ا ورة ل ض

ع  ق الأخ ال ق ابهة مع ال ن م اته وت . الآخ وح ا العه ف بها في ه
ادة  ر ال في ال س ها ال ا ع إقل  ٦٢ون عل عاد أ م ز إ "... لا 

ض الإقامة  ولة أو ف عه م مغادرة إقل ال ن م ه، ولا  دة إل عه م الع ولة ولا م ال
ن" ة في القان ال ال دة وفي الأح ة م ائي م ول أم ق ه إلا  ة عل . )٧(ال

ا  ة ل ة ال ال اسة  د ال ) م الق ف ل (ال ع م مغادرة ال وعلى ذل فإن ال
ز  لقة،  ة ل م ه ال قل، إلا أن ه ة ال اش  اس م ها م م ج ع ي
ل  ت مغادرة ال ف. وت ون تع ة ت ذل ب ف ة ال ل ها، وعلى ال ع ت لل

از ل على ج ه   ال اف  ف ل ت از ال ح ج ، وم ث فإن رف م سف
. ل ة مغادرة ال مان م ح ل ال ع م ق ه  قاقه أو س و اس   ش

  

                                                 
ــادة   )٦( ــادة  ٦٢تــ ال ل ال ـــ ـــان الإقامــة و ــار م ـــة اخ ـــ علــى ح ر ال ســ مـــ  ٤٤مـــ ال

ادة  ي، وت ال ر الل س وع ال ار مقـ  ٢٤م ة في اخ ا ال ل م ي "ل ن ر الف س م ال
ولة وله ال في مغادرته". قل داخل إقل ال ه وفي ال   إقام

ـ  )٧( ـف  ٤٤ادة ت ال ـع مـ ال ز ال ـ ة ولا  ـ ـف واله ـة ال ـي "علـى ح ر الل سـ وع ال ـ مـ م
عه مـ  ًا أو م ه ق ا أو ته عاد أ م ن و إ القان دة  ة م ائي م ول أم ق إلا 

لاده". دة ل   الع
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  الفرع الثالث
  خصائص حرية تنقل المواطنين
ها ما يلي: ائ أه ة خ ع ا  قل ال ة ت   -ت ح

: حرية تنقل المواطنين من الحقوق الأساسية:
ً
  -أولا
دها تع ج ، ف ق الأخ ق ال ة  ت ة ال ق الأساس ق ا م ال قل ال ة ت  ح

 . ق أخ ق ع  م ال عه ع قل  ة ال مان م ح ق، فال ق ها م ال ام غ لازم ل
اع  اب والاج ارسة ح في الان مه م م قل  ة ال في ال ق ح ف

س ة ال ل ت غال ، ل اه ق وال ق ة ال ة ض قائ قل وال ة ال ات على ح
ع وفي  ه ال ع اجهة  اء في م ا على ح س ع بها ال ي ي ة وال الأساس
قل وضع  ة ال ر  س اف ال ا الاع ج ه ولة، و ات العامة في ال ل اجهة ال م

د عل ض ق م ف ا ال وع ة ه ا ي  ع ال ام على ال ني ال غ قان ون م ه ب
ا  ، وه ات الآخ ق وح ق ار  م الإض ام العام والآداب العامة وع ة ال ا ار ح في إ
ة،  ة ال عًا م ال قل ف ان ح ال ا  أن ذ "ل ولة ال  ل ال ه م ما أك

ان و  ر على خلاف ما ورد في الق ه دون م غ وتق ادرته دون م ز م لا فإنه لا 
ارات  ر م ق ا  ع  ا  ال ة  ل ال ال ع ن وساءة لاس الفًا للقان كان ذل م

ها" لاي ه ب ل عل ها وت ه رقاب ة ف عل ه ال أن أمام ه ا ال   .)٨(في ه
ا: السلطة المختصة بتنظيم حرية تنقل المواطنين:

ً
  -ثاني

ة ة ت ولة إلى سل ات في ال ل اً  إن تق ال ع عاملاً مه ة  ائ ة وق ف وت
ا  ة له انة أساس ، وض ا قل ال ة ت ة ب ح ة ال ل اص ال ي اخ في ت
ة  ة ل ان ال ر  الق س اصها ال لى  اخ ة ت ة ال ل . فال ال

ها في ذل ال ار ه دون أن ت ار أماك إقام ا واخ قل ال ور ت ة، ف ف ة ال ل
وره م غ  لاً ل ا ن  أن  ا ال ة في ه ة ال ل ن م غ ال أ قان
ه  ه له ارس ا وم قل ال ة ت ة ب ح ة ال ل اص ال . وأن اخ م
ا ال على ال ال لا  ق على ت ه ة  ي ة تق ه م سل ع  ة وما ت ال

                                                 
ة   )٨( ــادر ســ هــا ال ة فــي ح ــ ــا ال رة العل ســ ــة ال ت ال قــل مــ م إن ح١٩٩٧أكــ ــة ال

قــال رواحًــا  ــة الان ت "إن ح ة الأخــ فــأق ــات الأساســ هــا ال ــ عل ت ــي ت ة ال اصــ الأساســ الع
ــ  ــار ال قارنهــا فــي اخ ا ومــا  ــل مــ ــه مــ حــ مغــادرة الإقلــ حقًــا ل ل عل ــ ــا ت ًـا  وم

ة ال اص ال ر م ع س ها ال ي اع ها هي ال ها  ف ع هة    ة".ل
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عارض  ا ي ال ه ع ة على اس د تع ضع ق ع ب ، فإذا قام ال ر س مع ال ال
ر س ه ال ن ق ان ة، فإنه  ه ال ارسة ه   .)٩(ال وم

ا: مبررات سن القوانين المتعلقة بحرية التنقل:
ً
  -ثالث

ني، إذ أن م شأن  ات إلى ت قان ها م ال ا وغ قل ال ة ت ي ح تق
ة ع ف قاع ولة وال ة داخل إقل ال قل وال ة ال ا ح فل لل ر ت س امة في ال

عارض ب  اب وال ضى والاض ة إثارة الف ه ال ارسة ه ارج دون ت ل إلى ال
ات، أو  ق وال ق ها م ال قل مع غ ة ال ع أو تعارض ح ه ال ع اد مع  الأف

ام العام والآد الح العامة، تعارضها مع ال ها م ال ة العامة وغ اب العامة وال
ل  عارض ال ق تفادًا لل ق ها م ال غ قل  ة ال ي ل ع وضع ت وت ا ي ل

ه ال ارسة ه وثه ع م لقة دون ق أو شح رة م ًا في ذل مقاص ة  ا ، م
فا ع قل وال ة ال رة ل ق رة ال س ة ال ار القاع م الإض ولة، وع الح ال لى م

ة  ل قل وم ا في ال ارسة ح ال ازنة ب م ع م ال ضع ن ، ب الآخ
ع  لها ال ق ة و ة وواق ة م ه ال ح ه ،  ت ق الآخ ع وحق ال

اته ق الآخ وح ن حق ر م )١٠(وت ن  قان قل  ة ال . والأصل أن ت ح
ل وف ال ة في ال ه ال ة تق ه ف ة ال ل ز لل ة، إلا أنه  ة ال

ا س ذل لاحقًا. ة  ائ   الاس
  المطلب الثاني

  القيود الواردة على حرية تنقل المواطنين
ق  ع لل وال ، فهي ت ل ق أو ش لقة م  قل ل م ة ال إن ح

ا  ة العامة، ل ل ات ال ل ا في ل قل ال ة ت د على ح د ت ة ق ج ع ت
لف الإعلانات  ة. وم ث أجازت م ائ وف الاس ة وأخ في ال وف العاد ال

ادة  قل، ف ال ة ال د على ح ض ق ة ف ة الإقل ول اث ال ة ( ٢٩وال ) م ٢فق

                                                 
ـة،   )٩( ـة الع ه ـة، دار ال ائ اءات ال ـان، الإجـ ق الإن رة وحقـ سـ ة ال ور: ال ي س أح ف

ة    .٣٤م، ص ١٩٩٥س
ــان  - ق الإن : حقــ شــ ــ ال ة،  –د. أح وق، القــاه ــ ــة ال ، م ــ ــة وال دراســة مقارنــة فــي ال

ة    .٥٠م، ص ٢٠٠٣س
ــ فــمهــا علــ  )١٠( : ال او ــان العـــ قـــلي إح رة،  –ي ال ـــ ــة، ال ســات الع دراســة مقارنــة فـــي ال

  .٥٩م، ص ٢٠١١
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ارسة ح د في م ع الف ان "...  ق الإن ق ي ل ل الإعلان العال اته ل قه وح ق
ق  امها، ول اته واح ق الغ وح ق اف  ان الاع ن ل ضها القان ف ي  د ال الق

ي" ا ق ع د ة العامة والأخلاق في م ل ام العام، وال ات العادلة وال ق . )١١(ال
رتها  ي ق ود ال ج ع ال ن أو ت ها القان ي لا ي عل د ال وعلى ذل فإن الق
ا  ا في ه ا فإن قل. ول ة ال ا في ذل ح لة  ف ق ال ق هاكًا لل ع ان قة  ا ادة ال ال
ة. ائ ة والاس وف العاد قل في ال ة ال اردة على ح د ال اول دراسة الق ل س   ال

  الفرع الأول
  القيود الواردة على حرية التنقل في الظروف العادية

ا قل ال ة ت ام  تق ح أح لاً  ن ع قان ة لا ت إلا  وف العاد في ال
د في  ة، وعلى ذل فإن الق ة والإقل ول اث ال الإعلانات وال امًا  ر وال س ال

ض في الآتي: ة تف وف العاد   -ال
: فرض القيود لاعتبارات جنائية:

ً
  -أولا

ة ال ائ اءات ال ان الإج ي م ق ع في الع قل أجاز ال ة ال اس 
ة ال )١٢(وال ار أم  ة إص ة العامة سل ا ائي وال ح رجال ال الق أن م  ،

ه (م  ق  ١١٢، ٢٤على ال ال ل القائ  ي)، وخ ة الل ائ اءات ال ن الإج م قان
ًا (م  ا ه اح ة ح ال ) سل ق ة العامة أو قاضي ال ا ن  ٥٥(ال م قان

اءات عاد  الإج ، و ان مع ه في م ه وح إقام ة ح ا ي)، وأجاز م ة الل ائ ال
ي الإقامة  ، وت م ال اب على ال ض ال ولة. وف ي ع أراضي ال الأج

اءات ها م الإج   .)١٣(وغ

                                                 
ــادة   )١١( ة لعــام  ١٢/٣تــ ال اســ ــة وال ن ق ال قــ ــأن ال ــة  ول ــة ال ز ١٩٩٦مــ الاتفا ــ م "لا 

ـة  ا ورة ل ن ضـ ـ ن وت هـا القـان ـي يـ عل ـ تلـ ال د غ ـ ـة ق أ رة أعـلاه  ـ ق ال قـ ـ ال تق
ـــاته الأمـــ القـــ ق الآخـــ وح ة العامـــة أو الآداب العامـــة أو حقـــ ـــ ـــام العـــام أو ال مي أو ال

." ا العه ف بها في ه ع ان ال ة مع الق اس ن م   وت
ادة   )١٢( ـادة  ١٩٢ال ـ فـي ال ـة و ـة ال ا ض م ي  فـ ات الل ن العق مـ ذات  ١٥٨م قان

ي ع أراضي ال عاد الأج ن إ   .القان
ـــ   )١٣( مـــات رق عل ـــة ال ائ تق ـــة جـــ اف ن م ـــان ـــي ق ـــف ف ـــع ال ـــ م ع ال ـــ ة  ١٧٥أجـــاز ال ـــ ل

اد ٢٠١٨ ــ ــا أجــاز فــي ال ر،  ٢٠٨م،  ــ ــع  ٢٠٨م ــة م ائ اءات ال ن الإجــ ر (ب) مــ قــان ــ م
ة. ائ إرهاب ه في ج   سف ال
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ا: فرض القيود لمقتضيات المصلحة العامة:
ً
  -ثاني

ادة  ق  ٢٩/٢ن ال ق ي ل ادة  م الإعلان العال ان وال م العه  ١٢/٣الإن
ة الأم العام  ا قل ل ة ال د على ح ض ق ز ف ة  اس ة وال ن ق ال ق ولي لل ال
ة العامة أو الآداب العامة أو الأخلاق العامة أو  ة العامة أو ال ل ام العام وال وال

ت د في فق لى دراسة الق ات الآخ ..." وس ق وح ة حق ا ا:ح   - ه
ة العامة أو الآداب والأخلاق العامة: -١ ام العام أو ال   -ق الأم العام أو ال

ادتان  د ال ة العامة  ١٣/٢، ٢٩/٢ل ت ام العام وال الأم العام وال د  ق ال
ل دولة ح  م  اف مع مفه ا ي ا ت ذل وفقًا ل والآداب والأخلاق العامة، إن

اسي والا امها ال لاف ذل م دولة ن ، لاخ ار قافي وال اعي وال اد والاج ق
ها.  ح لأ م فقا على تع م اء ل ي ا أن الفقه والق  . لأخ وم زم لآخ

ة: فات الآت ع اد ال ا إي ل آراء الفقه    -وم خلال م
  -الأم العام:  -أ 

قلال و  اه الاس ف م عل  ل ما ي لح  إلى  لامة العامة في ه م ال
ها  ولة وسلامة أم ار ال ق ، واس ال ال ل أش ا م  ل سلامة ال ولة،  ال

ارجي اخلي وال   .)١٤(ال
ام العام:  -ب    -ال

ي  ة ال ة والأخلا ا ة والاج اد ة والاق اس ة ال اد الأساس عة ال ه م
ت علي ع في وق م الأوقات، و ها ال م عل ع، ولق  ق ار ال لفها انه ت

ة العامة  ل الأم العام وال ام العام   ع في تع ال سع ال ت
  .)١٥(والأخلاق والآداب العامة

ة العامة:  - ج    -ال
ة م  قا ه وال اف على ص ي ت وف ال ف ال ا وت ة ال ة ص ا ي ح تع

ا ة لل م ة ال ال ام  اض والاه   .)١٦(الأم

                                                 
ن الإدار فــي الا  )١٤( ــام القـــان ــاد وأح ــا: م اد مه عـــارف، د. محمد فــ ــة، دار ال ي اهــات ال ت

ة،    .٥٧٨م، ص ١٩٧٨القاه
ـــة،   )١٥( ـــة الع ه ـــال الإدارة، دار ال ـــة علـــى أع قا ة وال و ـــ أ ال ـــ : م ار ـــ ـــ العـــال ال د. محمد ع

  .١٢٥م، ص ٢٠٠٧
، ص   )١٦( جع ساب : م ار   .١٢٦د. محمد ع العال ال
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  -الآداب العامة:  -د 
د  ع وت ان الأساسي لل ها ال م عل ق ي  ة ال عة م ال الأخلا هي م
ع م  ة على ال اف ة لل اع أساس لاله. أ هي ق ع وان ها إلى تف ال الف م

ع ًا على ال ام بها حفا لال  الال ام العام في )١٧(الان ء م ال ، وهي ج
مه اسع. مفه   ال

  -الأخلاق العامة:  -ه 
هًا صائًا. ج اني ت ك الإن ل جه ال ي ت ة ال عة م ال الأخلا   هي م

ة العامة والآداب والأخلاق العامة م  ام العام وال ار أن الأم العام وال اع و
ع  فا على ال ها وال ا ة م ارها وص ق ولة واس ان ال ها  م عل ق ي  الأس ال

ة و  دًا على ح ة ق ة ال ل رد ال أن ت عي،  لاله، فإنه م ال ه وان م تف ع
لة في الأم  ولة م ا لل ة العل ل حاة م ال ورة م ف ل قل والإقامة وال ال
ارسة  ان م ة العامة أو الآداب والأخلاق العامة، إذا  ام العام أو ال العام أو ال

ه في ا ل ولة  ال ة.  ال ل ه ال ار به ة م شأنها الإض قل وال ال
قل  ة ال ، أو تق ح اه اعات العامة وال ق العامة وت ح الاج ام ال لاس
ف مع  أة ع ال ام ال ة، أو إل ض أو الأو ار ال ع ان ة العامة ل ًا على ال حفا

م ده )١٨(م ف م سف الق  ف أو تق سف أو ع از لل ل على ج ا ال  واش
وعة. ة غ ال ض اله ف لغ ع ال ة، أو م مة ع ت    ال

٢- : ات الآخ ق وح ة حق ا   -ق ح
ادة  ة  ١٢/٣ق ال ان تها ال ة في فق اس ة وال ن ق ال ق ولي لل م العه ال

ان ذل ى  ا م قل ال ة ت ، ذل  على تق ح ق الآخ ة حق ا ا ل ورً ض
ها على  د عل ها ووضع الق ع م ت ق لا  ق ها م ال غ ا  قل ال ة ت ح
ة  . ف ق الآخ م جان آخ قل م جان وحق ة ال ازنة ب ح فل ال ن 

ر  س ها ال ا أحا ه لقة، ف ة ل م ق ال ق ارها م ال اع قل  ة إلا ال ا
، فإذا  ق الآخ الح وحق ع وم ة ال ل ها م ي اق د ال أتى على الق أنها لا ت

                                                 
)١٧(   ، اب جع ال : ال ار   .١٢٧ص د. محمد ع العال ال
م الآخــ أن   )١٨( ـ ـا وال م  أة تــ ـل لامـ ـ (لا  ي ال م أساسـه الــ ـ ــف دون م أة مـ ال ـ ـع ال م

ات  ـــ اشـــى مـــع مق ـــ ي ق ا ال ـــة) وهـــ م أو رفقــة آم ـــ لـــة إلا ومعهـــا م م ول ة يـــ ـــ ــاف ســـفًا م ت
. ل ع ال ة والآداب والأخلاق العامة في ال ي ات ال ص   ال
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دة إلى  ارج والع ف إلى ال اخل وال قل في ال ا م ال ع ال ة لا ت م كان ح
دة.  ة م ائي م ول أم ق ن أو  اء على قان ه إلا ب ض الإقامة عل ه أو ف و

ادت فق أجاز ال ي في ال ي م  ٢٩٨، ٢٩٧ع ال ع ال افعات م ن ال م قان
ام  ق الآخ في الأح ة حق ا عل  اب ت قل لأس ة ال ه تق ح ، و ف ال
ات  اج وب م ال اول اله ع سف م  ان م ع الأح اك في  ر ال ة وتق ائ الق

ه ال اد عائل اه أف لقاة على عاتقه ت ع سف ال ، وم ه ه والإنفاق عل عاي لف ب
م بها فقة ال ال م لها  د لل ى ي فقة ح ال ه  م عل   .)١٩(ال

  الفرع الثاني
  القيود الواردة على حرية التنقل في الظروف الاستثنائية

ائح  ان والل ره الق ا تق عها ل ة  أ ال ة  وف العاد ولة في ال م ال تل
ا ام م ح ع ل ة ف ائ وفًا اس اجه  ، إلا أنه ق ت اته اد وح ق الأف ق ة ل

د  ض ق وف ت لها ف ه ال اجهة ه ة ل ائ ات اس ل ه  ع  ني آخ ت قان
ن في  ها القان ق قل والإقامة، لا  ة ال ا في ذل ح ة  ات ال ق وال ق على ال

اول في ة. وس وف العاد ها على  ال اه تأث وف، وم ه ال ع تع ه ا الف ه
. ا قل ال ة ت   ح

: تعريف الظروف الاستثنائية:
ً
  -أولا

ل وقائع  أ في  ة، إذ أنها ت ائ وف الاس اء تع عام لل ع إع م ال
ل  ات العامة وتع د إلى ت ال ها. وهي ت ها ع غ ل م لف  اث ت وأح

ان ا ة أمًا غ م ع ج اد ة الاع ن اع القان ن ت الق ة،  ة العاد ل
افقها. وق  اد  ل الاع ها وس الع ا ولة وأم م فا على سلامة ال قًا لل أو مع
د إلى  وب ت الأزمات وال ة  أنها أوضاع غ عاد ة  ائ وف الاس ع ال ف ال ع

ة الق لل الإدارة م سل ة م جهة، ولى ت ي ت في الأوقات العاد ة ال ن اع القان
اتها" ل اء الإدار م د الق ة خاصة  ه إلى ش ق نف عها في ال ف )٢٠(خ . وع

                                                 
، ص  مها  )١٩( جع ساب : م او ان الع   .١٥٣علي إح

فـي   - اء وقـائي  ـا هـ جـ ـة، إن عق ـف لـ  ـع مـ ال اء الإدار ال "ال ة الق ق م
عــ إدار  ــة"،  ان ال هــا وجــ ــ إل ــي  ــادة ال ــات ال ــة أو ال لائل ال ف الــ ـاذه تــ لات

اء الإدار رق ق ة الق ة ٦١٥م   م.٢٢/١/١٩٧٥، جل
وت،   )٢٠( ي، دار صادر، ب ن الإدار الل : القان   .٢٢١م، ص ١٩٧١د. خال ع الع ع
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ة الإفلات م  ها غ العاد ص ال إلى خ ل  اقع ت أنها "حالة م ال ا  ً أ
ع غ العاد أو ا ا ، فال ن العاد لاءم ت القان اقع لا ي الة م ال ه ال ائي له لاس

اني  ك الإن ل ة ت إلى ال ن اع القان ة، فالق وف العاد قة في ال اع ال مع الق
ة ت  ن اع قان د ق ل وج اقع، وه ما ي ا ال ف مع ه ا ي اعه  ال  ات

ة  ن العاد لح أدوات القان ي لا ت ة ال وف غ العاد ار أن ال اع اوب معها  لل
ع" ن ه ول ال اءً على )٢١(القان ة تع اس ائ وف الاس أن ال . وم ذل ي 

ي  اصاتها ال اوز اخ ولة إلى ت ات الإدارة في ال ل ح لل ة ت ة العاد أ ال م
اجه ف م ة به ات ال ق وال ق اءات ت ال ن وت إج ها لها القان ه م ة ه

ات الإدارة  ع سل س ول ت ع ال ولة. وت  الح العامة لل ًا على ال وف حفا ال
ار  ن ال ة وقان ام الع ن الأح قان ة  ائ وف الاس ة )٢٢(في ال ت ن . وت

ل  فالة س الع اسع و اه ال ع ام العام  ة على ال اف ة ال ف ة  ائ وف الاس ال
ولة. ة  اف ال ارث ال وب أو ال ال ولة  ة على ال وف غ عاد أت  فإذا 

ها غ قادرة  ولة نف ة، وت ال ات أم ا ة أو اض ار أو انات أو زلازل أو ان م 
اب  م م ت اذ ما يل افقها جاز لها ات ا م امها العام وس ن ة على ن اف على ال

ح ب ة لا  ائ اءات اس ه وج ض ه غي أن تف ة. إلا أنه ي وف العاد ن في ال ها القان

                                                                                                                       
- Waline. Droit administrative, Paris, 1957, p. 584. 

)21(  F. fadilofe. Contentieux de droit, Paris, 1989, p. 41. 

عـــ  - ر و ســـ ن ال ورة فـــي القـــان ـــ ـــة ال ـــل: ن ـــى ال قاتهـــاد.  دراســـة مقارنـــة، دار  – ت
ة،  ة الع ه   .٧٢م، ص ٢٠١٩ال

اعــ   - الق ــل  د إلــى وقــف الع ــي تــ ــة ال اد أنهــا "الأوضــاع ال ة  ائ وف الاســ ــ و ال ــ ف رف عــ
ـــة  ا م القاضـــي  ـــ ق الأزمـــات و اصـــة  ة ال و ـــ اعـــ ال ـــ ق عهـــا الإدارة ل ـــي ت ـــة ال العاد

و ه ال ات ه ، ص مق اب جع ال ل: ال ى ال اصة"،    .٥٥٢ة ال
ــادة   )٢٢( ادًا إلــى ال ار اســ ــ ن حالــة ال ــة وقــان ــام الع ن الأح ــا، قــان ــي فــي ل ل ــام ال مــ  ٧٠ال

ادة  ر ن ال س ا ال ع إلغاء ه ر، و س ر  ٢٥ال سـ ـل ال ر الـ حـل م س م الإعلان ال
ام ال ن إعلان الأح اب " رة ...".ال ادة ال ل  ار م م ق ار  ة وحالة ال   ع

ـ   - ـة ال ف ة ال ـل ـي لل ع سـات  ع ال ـ  ، ار ـ ـة وحالـة ال ـام الع ـ الأح ب ت لف أسل
ف  ــــ وث ال ــــ حـــ ار ع ـــ ــــة وحالـــة ال ـــام الع ن الأح ار قــــان ـــ ـــان لاس ل جـــه إلــــى ال فـــي ال

ها الآخ ي ع ائي، و وف  الاس ـ اجهـة ال ة ل ـ ة ال ـل ان خاصة م ال ار ق على إص
وثها. ل ح ة ق ائ   الاس
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ه  ر ال تق الق ة  ات ال ق وال ق وضة على ال ف د ال اءات والق الإج
اء أو الق ال  ي م ملاءمة الإج اء ح تق ن للق وف، و اجهة تل ال م

ت أن ال ، فإذا وج ار ف ال اجهة ال ته الإدارة ل تها الإدارة م ات ي ات لة ال س
م  ائي  ع ف الاس اجهة ال ها ل الغًا ف ات م ق وال ق د على ال اءات وق إج

ه ع ة )٢٣(ش ع  ،  ت ل ق لقة م  ات الإدارة ل م ، ذل أن سل
اسع أن ت مه ال فه ام العام  ة على ال اف ة لل ائ وف الاس اجهة ال اء  م ما ت

ق. ق ات وال ها م ال قل وغ ا في ال ة ال د على ح ض ق اب وف   م ت
ا: مظاهر تأثير الظرف الاستثنائية على حرية تنقل المواطنين:

ً
  -ثاني

ارها وتع  ق ها واس د أم لاد وته ال ف  ي تع ة ال ائ وف الاس د خلال ال
ائي ت ام اس ها لل ن ال ل م ة ت ة العاد ل ال ة م ائ ة الاس ه ال ل 

ا  قل ال ة ت ة على ح وف العاد فة في ال د غ مأل وض ق ات الإدارة ف سل
ادة  ب إعلان  ٤وت ال ة على وج اس ة وال ن ق ال ق ال اص  ولي ال م العه ال

ها قان ي ي عل و ال ًا وفقًا لل ار رس اس حالة ال ولة م أجل إعلام ال ن ال
تها  ادة في فق ، وأجازت ذات ال اته قه وح ة حق ا ة ل انة مه ار  الة ال
ي ن  د ال ة. وم أه الق ات ال ق وال ق ع ال از تق  ة على ج ان ال

ة هي: ائ وف الاس ل ال ضها في  ان على ف   - الق
ل: -١   -ح ال

ل ُق   لها أو  couvre-feuال ولة  قل داخل إقل ال اد م ال ع الأف م
ع  ال م  ض ح ال ف أن  ار  ف  ة ل ة مع ة زم ه خلال ف ء م ج

ع الف ب إلى  غ اء )٢٤(ال الأ ل ال  ة على س ات مع ه ف ى م ، و

                                                 
راه، جامعــة   )٢٣( ــ ، رســالة د ار ــ ــة علــى حالــة ال ة القائ ــل ــال ال ــة علــى أع قا ل: ال اع ي إســ ــ ح

ة،  ها. ٥١م، ص ١٩٨١القاه ع   وما 
ة القائ  - ــل ــال ال ــة علــى أع قا تي: ال ــ ل ب اع راه، حقــي إســ ــ ، رســالة د ار ــ ــة خــلال حالــة ال

ة،  ها. ٨٩م، ص ١٩٨١جامعة القاه ع   وما 
، رسـالة   - ال ال الإدار ة لأع اخل ة ال و اء على ال ة الق وقي: رقا ق اد ال ي ع ال حل

ة،  راه، جامعة القاه ها. ٥٦، ص ١٩٨٧د ع   وما 
ـة مـ ا  )٢٤( ـات مع ل على ف ع ال ق م ـاس، ففـي ق  ض ١٩٩٦ل ن فـ ـ ل ـل  ئ ب م أعلـ الـ

وس  ــ ــار ف ــل ان ل فــي  ــ ــع ال اهق وم ــ اءات ال ــ ه مــ اع ــاي فــال ل ــة ال ل علــى ف ــ ال
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ه م الأ اء وغ ه ة ال س ال م ارات الإسعاف وع مات وس ن خ م ق ي  اص ال ش
ام  ار والأح إعلان حالة ال ل  ان ح ال ع الأح ن في  ق ورة، و ض

ة.   الع
٢- : قال الإدار   - الاع

قال الإدار  اص في  L'internement administratifالاع ة الأش ه تق ح
اء، أ ه  ان الإقامة دون اتهام أو إدانة م الق ار م قل واخ ه ال ار إدار ت ق

رة على الأم أو  اء وقائي ل إج ة  قل وال ة ال ة  م ح ف ة ال ل ال
ة  ام الع ار أو الأح ان ال ها ق ي ت ة ال ائ وف الاس ام العام في ال ال
ة غ  ة ته لف ه أ جه إل از وح دون أن ت ضع ال في أماك إح ب

دة ض  . وأم)٢٥(م ى تع ة، ف ام الع ار والأح الة ال قال الإدار ره  الاع
ام العام والأم  اص ال على ال قال الأش نًا اع ار أج قان ف  ولة ل ال

اد اعي والاق اسي والاج ع ال ان ال فا على  . )٢٦(العام م أجل ال
ار  أصل عام في حالة ال قال  ر أم الاع ة و رة وله سل ه  م رئ ال

ادة  قال، وفي ذل ق ال ارات الاع ار ق ه في إص ن  ١٧تف غ م قان
اصاته في  م مقامه في اخ ق ه م  رة أن ي ع ه ئ ال ار ال "ل ال
ة  ا مع قة أو م رة أو في م ه ل أراضي ال ها في  ع لها أو  ن  ا القان ه

                                                                                                                       
رونا.   ك

)25(  L'aspect le plus grave de cette mesure consiste dans le fait que l'assignation 
à résidence ou l'internement administratif peut désormais frapper, non 
seulement un condamné, mais un individu qui ne s'est rendu coupable 
d'aucune infraction, en d'autre terme, le législateur a supprimé le préalable 
judiciaire, il n'apparaît une mesure destinée à tourner la décision des 
magistrats judiciaire qui ont cru, en leur âme et conscience, devoir acquitter 
les prévenus comparaissant devant eux. F. RADILOFE, op. cit., p. 5. 

ــة  ائ اءات ال ن الإجــ ــى قــان ق ر  قــ ــ ال ي وال ــا ــ الاح قــال الإدار عــ ال لــف الاع
ي و  ا ي، فال الاح ة الل ـل ن ل عه القـان ة شـ ـ ـة ال ال اء مـاس  ا إجـ لاه ال 

قـال  ال، خلافًـا للاع ـ الأحـ ـائي  ر ال الق ة، أو مأم ائ ة الق ل ر م ال ق  ال
ة الإدارة. ل ر م ال   فه 

ة   )٢٦( ة، س ة الع ه قال، دار ال : الاع ي ف   .١٦٦م، ص ١٩٨٩د. ف
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ها" ان حالة وغا ،م قال، وذا  ارات الاع ار ق ة في إص اخل لًا ما ي تف وز ال
ولة  ض لها ال ي تع وف ال اجهة ال ولة م م ات ال في ل سل ار لا ت ال

ة ام الع لى )٢٧(تعل الأح ة، و ات الع ل ات الإدارة إلى ال قل سل ها ت ، وف
ا ل ارسة ال اك الع م ام ال ن الأح ها في قان ص عل ة ال ائ ت الاس

ات على  ض العق قال وف اد م  واع ق الأف ات وحق له تق ح ة ت الع
الف   .)٢٨(ال

ة: -٣ ضع ت الإقامة ال   -ال
ة  ض الإقامة ال م  L'assignation résidenceف ع ام ال  ي إل تع

ا اق م ه أو ن ل إقام ام والأم العام مغادرة م ض ال ع ه ال  ني مع  سل
قل  ة ال ة الإدارة على ح ل ضه ال قال الإدار تف ه للاع ا اء م ، فه إج لل
ات الإدارة  سع م سل ة ت ام الع ار والأح ي ال ال ة، ف ائ وف الاس في ال

اذ أ  ا أو إت ة ال اك الع في تق ح ق وال ض ت ب آخ لغ ت
ة ام الع ار أو الأح ها حالة ال ي أعل ع اض ال ح )٢٩(الأغ اع ف ي م  ،

ة  ات الهات ال سائل وال ة ال ا قل وم ام وسائل ال لات وغلاقها وت اس ال
ارسات أساسها في  ه ال ها، وت ه اعات العامة وف ع الاج الات، وم افة الات و

ام ا ة على ال اف ال اك الع  ات الإدارة وال ل لقاة على عات ال ات ال اج ل
ه  ة عائقًا ل ه ح ت ال ما  اف العامة، وع العام وتأم س ال

ة قفان ت ال ات ي اج ة الإقامة )٣٠(ال ي ة ال ائ عات ال م ال . وت
ة ال يل لعق ة  لاً ال ه القاضي ب أم  ل  ارة ع ح داخل ال ، وهي 

لي  ال ال ى  ة ال وت   .house arrestلعق
                                                 

، ص د. خال ع   )٢٧( جع ساب : م   .٢٣٢الع ع
، ص   )٢٨( اب جع ال : ال   .٢٣٢د. خال ع الع ع
ـة،   )٢٩( ـة الع ه ني، دار ال ـ القـان اسـاتها علـى ال ات العامة وانع ة ال : ن قاو د. سعاد ال

ة    .٢٦م، ص ١٩٧٩س
ادر ف  )٣٠( ة ال ام الع أن الأح ن  قان م  س ة راجع في ذل ال ا س   م.١٩٥٥ي ل

- Debbasch: Institutions et administrative, 1978, p. 442. 
- Willian Rurget Search and Seizures, Arrest and confession, New York, 1972, 

p. 56. 
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  المطلب الثالث
  ضمانات حرية تنقل المواطنين

ة  قا ع ل لقة، فهي ت ا ل م قل ال ة ت ات الإدارة في تق ح سل
ة في وف العاد ا ال في ال ة ه ا فل ح ن  ت أن  ة،  ة العاد و أ ال ار م إ

فا على الأم العام  ات ال ل ه م ن أو تق قان رًا  قل مق ة ال ق ل اء ال الإج
وف  ل في ال ة العامة أو الآداب والأخلاق العامة، و ام العام أو ال أو ال

ورًا ولا  ا ض قل ال ة ت ن تق ح أن  ة  ائ ف الاس ات ال اوز مق ي
ة،  ائ ة الاس و أ ال ار م اجهه الإدارة في إ ار ال ت رس ال وعلى ذل س

ل الآتي: ا ال   -في ه
ع الأول: ة. الف وف العاد ا في ال قل ال ة ت انات ح   ض
اني: ع ال ة. الف ائ وف الاس ا في ال قل ال ة ت انات ح   ض

  الفرع الأول
  ضمانات حرية تنقل المواطنين في الظروف العادية

ع الإدارة  أن ت ولة  فات ال ي ت ت اد ال ة م أه ال أ ال ع م
فها ل دون تع فات الإدارة و ن. فه  م ت فاتها للقان ع )٣١(في ت ، و

اته وعا قه وح فاع ع حق اد س ال ه الأف ة الأساس ال  م ا ملاً فعالاً ل
اءات  ا م إج اء  ال ول أن ت ما ت ع ال ات، فلا ت ق وال ق ال
ا  ي ال ع ولة،   ا لل ة العل ل ها ال ن وتق لها القان اب إلا ما  وت
قل في  ا في ال انات ح ال ه ض ، وت اته قه وح ة حق ا فل ح انات ت ض

وف ة هي: ال قا اع م ال ة في ثلاثة أن   -العاد
: الرقابة الذاتية:

ً
  -أولا

ة  اص في تق ح ة الاخ ارسها الإدارة صاح ي ت ة ال ات ة ال قا تُع ال
ا  الفة الإدارة  م م ف إلى ع ة ته و ة ال قل م أه وسائل رقا ا في ال ال

ا قل ال ة ت ة ل ارات مق ره م ق ولة ت ا لل ة العل ل ات ال ن ومق  للقان
ة العامة والآداب والأخلاق  ام العام وال فا على الأم العام وال لة في ال ال
ف  ة وق ع ف ة ال ل اه ال اته ت قه وح ق ة فعالة ل ا ا ح ف لل العامة، و

م على ها تق ف ها ب ف ة الإدارة ل أنها "رقا ع  فه م  ال ح ما ت أساسها ب

                                                 
)31(  Drago, L'état de urgence et libertés. R.D.P., 1955, p. 56. 
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" ه عة إل ف اته ال ل اد في ت ه الأف ف ع فاتها أو ما  اء في ت ، وت )٣٢(أخ
ا: ق ه ة  ات ة ال قا   -ال

ة: -١ لائ ة ال قا   -ال
أ  ح ال ه ل اجعة نف ئ  ا ار ال ار الق إص ف ال قام  م ال ق ها  وف

ف ف ب اء اك ه س ر م ال وقع  ل م ال اء على ت أ أو ب ا ال ه ه
ار.   الق

ة: -٢ ئاس ة ال قا   -ال
ه أو  ف اء قام بها ب ه س ؤوس ال م ئ الإدار على أع ها ال ي  ة ال قا هي ال
ام جهة  ة إل ول ئ م . إذ تقع على عات ال ل ن ب له القان ه م  ة غ اس ب

ق  ا ال د وال الق مه إدارته  فه ام العام  ة على ال اف ار ال نًا وفي إ رة قان
ا  ق ه قل ت ة ال ها الإدار وتق ح اءات ض ف الإدارة في إج ه اسع وأن ت ال

ض   .)٣٣(الغ
ا: الرقابة السياسية:

ً
  ثاني

ة ن  ة م ل ه م اس ت اعة م ال ارسها ج ي ت ة ال قا ق بها ال
ع يه ض ة أو م ع م ق ض لة أو م اه م ع ت ة ال ل اع  ، أو اج ه

ًا في ال م  أ العام دورًا مه ل ال ع   افة ال ي ته  عات ال ض ال
ة. وم أه  و ة ال ائ اوزة ل اتها ال ال سل ع فها في اس ولة وتع ات ال سل

ة ال ة ورقا اس اب ال ة الأح ة رقا اس ة ال قا ال ال ات العامة.أش قا   ات وال
ة: -١ اس اب ال ة الأح   -رقا

ة اس اب ال ة  –الأح ل ل إلى ال ص عى لل ني  اسي ه ت قان ب ال ال

                                                 
ـة  )٣٢( قا : ال ضـ ـ ع ق، جامعـة  د. أح ال قـ ـة ال ل راه،  ـ الهـا، رسـالة د ـة لـلإدارة علـى أع ات ال

ة،    .٤٢٠م، ص ١٩٨٩القاه
ها   - ـــا الهـــا ون ة الإدارة علـــى أع ارســـها ســـل ـــي ت ـــة ال قا أنهـــا ال ـــة " ـــة الإدار قا ع ال ف الـــ عـــ

ــالح العــام ن وال هــا للقــان ق ا فاتها ومــ م ــ ة ت و ــ قــ مــ مــ م ــة لل رة داخل اء  ــ ســ
جـــع  : ال ضـــ ـــ ع ـــ ال ة". أح ـــل ـــفة وال ـــ مـــ ذو ال ل ـــى ت ـــاء عل ـــة أو ب رة تلقائ ـــ

، ص  اب   .٤٢١ال
ة   )٣٣( ي، س ، دار الف الع ن الإدار ج في القان : ال او ان ال   .٥٣٠م، ص ١٩٧٠د. سل

ة  - ي، س ، دار الف الع اء الإدار س في الق ا: ال ف ال   .٥٤٣، ص ١٩٩٠ د. محمد عا
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عة م  د م ج فة عامة ب اسي  ب ال ت ال ة، و ا ق ة ال في الأن
ع اد ال س ب أف ل  ع ة، و ة واح اس ة س ن إلى رؤ ا ي ة ال ل  وال

ة  ل ة فعالة على ال ات ورقا ق وال ق ة لل انة أساس ع ض ة، وم ث  اك ال
ن، ولا  فقة مع القان ن م الها في أن ت ادها ورق على أع ل دون اس ة ت اك ال
اب  اء، فالأح ا ت ها  ة تع ف ف ة ال ل اول ال ات في م ق وال ق عل ال ت

ام ة تُع ص اس مة  ال ال ال ًا على أع اسي، وتُع رق أمان في أ ت س
ة د ق الف ق ات العامة وال ارسات ال انة ل   .)٣٤(وض

ات: -٢ قا ات وال ة ال   -رقا
فاع ع  غ لأنها ت قائ لل اعات ال ة ج ى رقا ات ت قا ات وال ة ال رقا

غ على  اء لل ارس ع الاق ة، وه  الح مع ف م ات العامة به ل ال
ي  ان ال ل اي في ال اعة. ولها دور مه وم ه ال الح ه م م ارات ت ل على ق ال
ات  اه ال ام  أ العام لل ة ال أ إلى تع ة إذ تل اس ة ال ها ال ع ف ت
إصلاح  اء  ه س ال ة ل ا ة إلى الاس اك ة ال ل ي ت ال اجات ال والاح

و  ات ال س عاناة م ل وال ع أو رفع ال ال ال ات وم ق ر ل على ت لة والع
فها ع  ر، و ف وال ض للع ات إذا تع ق وال ق وضة على ال ف د ال ورفع الق

ن  لها القان ي لا  ارات ال ار الق فات وص   .)٣٥(ال
ا: الرقابة القضائية:

ً
  -ثالث

أ ال ام م اح مة  ة الإدارة مل ل ار إدار أو ال اذها أ ق ة في حالة ات
ن  ي ت ة العامة هي ال ل ات ال ة ومق ن اع القان ، فالق ا ماد أ ن امها 
ي  ان ال عة الق ة الإدارة هي م ن ال ى أن م ع ا الإدارة،  ة ن ش

ا ائح ال ان والل سات والق ال ة  ان م اء  ض على الإدارة س هات تف درة م ال
ة  ام العام وال ة العامة والأم العام وال ل لة في ال ة م ا أو غ م العل

                                                 
راه، جامعـة عـ   )٣٤( ـ ة، رسـالة د عاص ة ال ال ة ودورها في أن اس اب ال : الأح ان ال نع

 ،   .٤١٠، ص ١٩٨٣ش
ة،   - ة الع ه ة، دار ال عاص ة ال اس ران: ال ال   .١٩٦م، ص ١٩٩٧د. محمد محمد ب
ة  )٣٥( اب ات ال ا في: الان امل ع في  ان –د. ع راه، جامعة وض ة، رسالة د ن رة والقان س اتها ال

 ،   .٧٢٦م، ص ٢٠٠٠أس
ة،   - ة الع ه ، دار ال عاص ة في العال ال اس : ال ال قاو   .٢١٠، ص ١٩٨٨سعاد ال
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ة الإدارة  اف ال ة العامة تع ش أساسي ل ل والآداب والأخلاق العامة، فال
ع فقة مع ما ه سائ في ال ارات م ه الق ن ه أن ت ارات  ره الإدارة م ق  ا ت

الفه ا )٣٦(ولا ت قل ال ة ت ة ل ق ة ال ف ة ال ل ارات ال ع ق . وعلى ذل ت
ة  ل اجهة ال ات في م ق وال ق ة لل ام ة ال ل ارها ال اع ة،  ائ ة الق قا لل
ة  قا ات. وتع ال ق وال ق ًا على ال فاتها خ اراتها وت ل ق ي ت ة ال ف ال

ة على أع ائ ق الق ارس إذا خ ات ت ق وال ق ة لل انة أساس ة الإدارة ض ال سل
ا  ع إلغاء ه ن أساسًا ل ه،  رة م ة ص ة الإدارة في أ أ ال ار الإدارة  ق

ه ع ع ار وال ار )٣٧(الق الق علقة  ة ال ر اللا ش ح ص ض لى ت ا س . ول
ه. ع  لة ال قل ووس ة ال اس    الإدار ال

١- : ار الإدار ة في الق ر اللا ش   ص
ع الإلغاء وهي: ها أساسًا ل ن أًا م ر ت ة خ ص   -ت اللا ش

ل:  -أ  ال علقة  ة ال   -اللا ش
الة ه ال ة في ه اللا ش ة  ق  اس  ار الإدار ال ل الق الع في ش

ع ذل  اعها. إذ  ب ات ن على وج ي ن القان اءات ال اعاته للإج م م قل وع ال
ار  ار ق ل إص ة، فق ه ال ع في تق ه ع الإدارة م ال ة ت ه ال انة له ض

قًا أ رة له أن ت ت ة ال ل ع على ال قال الإدار ي د الاع أك م وج ًا لل م
ار  اء إص د أث ج ققة ال رة م ه ال ن ه رة ال وأن ت ائ على خ دلائل وق
اء  ة للق ة للإدارة لا رقا و لاءمات ال ع م ال ا الأم لا  قال، وه ار الاع ق

ها   .)٣٨(عل
اص:  -ب  الاخ علقة  ة ال   - اللا ش

م الق ي ع اص وتع ني ق بها ع ر الاخ ل قان ة ع اش نًا على م رة قان
ة  ة ال ن اع القان قًا للق ة أخ  اص سل ع م اخ إذ جعله ال
رة  م ق اص لع ار الإدار مع م ح الاخ ن الق الي  ال اص، و للاخ

                                                 
، ص   )٣٦( جع ساب : م   .١١٢د. خال ع الع ع
ــا ا  )٣٧( ، ولاي ــاء الإدار : الق ــ أبــ زــ ــ ال ة د. محمد ع ــة، ســ ــة الع ه ، دار ال عــ لإلغــاء وال

  .٨٤م، ص ١٩٩٤
م   )٣٨( ، جامعـــة نــا للعلـــ ــ قــل، رســـالة ماج ـــة ال ـــان فــي ح ر: حــ الإن ـــ ان ال خالــ بـــ ســل

ة،    .١٢٢م، ص ٢٠٠٨الأم
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اذه نًا على ات ل )٣٩(ال قان قال الإدار أو ح ال ع الاع . فإذا أنا ال
ز ال ا ل ام به ه ال ز لغ ام العام، فلا  ة على الأم وال اف اب ال ة لأس اخل

ز  ال، ولا  ع فع له حالة الاس ة، ولا  و م ال ع فه  اء، ولا وصف ت الإج
ه.  أن  اد اللاح م صاح ال الاع ه    ت

:  - ج  ال علقة  ة ال   - اللا ش
ة أه أوجه ه اللا ش ف  تع ه عل  ، ذل أنها ت ار الإدار ة على الق قا ال

قائع  وث ال ق م ح ف ال ه ، فهي ت ة ع ذل ع ة  ة خارج ار ول رقا الق
وثها  اب ح قائع ال ي ال ار ولى تق ار الق ها الإدارة في إص ت إل ي اس ة ال اد ال

ارها ار جهة الإدارة لق أك م ت إص ت  . فلا)٤٠(لل ي اس قائع ال ن ال في أن ت
و  ة لل ن م ا أن ت ً ا  أ ة في ذاتها، ون ارها سل ار ق ها الإدارة لإص إل
ي  اب ال قائع والأس اء الإدار ال اق الق ل ي ار. ل رة للق علها م ي ت ة ال ن القان

ق ة ال ار تق ح اذها لق ها الإدارة ع ات ت إل اء اس ة الق ت م ق ل اس ل، ل
اء  ي س ار ض ل ق ور  رة ل قائع ال ة ال ها على ماد ض رقاب الإدار على ف

ة ائ ة أو الاس وف العاد ر في ال ا )٤١(ص ة الإدارة العل ا ال ً رت أ . وق
فة خاصة  ني و فها القان ة ت قائع وعلى ص اد لل د ال ج ها على ال ض رقاب ف
ة  فا م  ل ق في ح لها ع قًا ل ، وت قال الإدار ارات الاع ق عل  ا ي

قال ار الاع أس ق هات ل ات إذا ت )٤٢(ال ة ال فا م  ع ا  ً . وق أ
ع  قال لا  الاع ة  ت قائع ال ا أن ت ال قائع،  ي ال سلة وخل م ت لاً م أق

ة للإ و لاءمات ال ها م ال ارس ع جهة الإدارة في م ة ت ن ألة قان ا م دارة، إن
قائع  ه ال قائع وما إذا م شأن ه ني لل ال القان عل  اء، وأن الأم ي ة الق قا ل
ام  ال على الأم وال ص ال  د ل ر أن ت قي للأم ح الفه ال

ارات الإدار )٤٣(العام" اء للق ة الق ة . والأصل أن رقا و ة ال ة تق على رقا
                                                 

ي،   )٣٩( ، دار الف الع اء الإدار ج في الق : ال او ان ال   .٣٩٧م، ص ١٩٧٤د. سل
، ص د. سل  )٤٠( جع ساب ، م اء الإدار ج في الق : ال او   .٤٥٥ان ال
اء الإدار ق رق   )٤١( ة الق ة  ٤٠٠١م ارخ  ٤٠ل   م.١٢/٤/١٩٨٧ق ب
ادر في   )٤٢( ا ال ة الإدارة العل ة ١١/١٩٨٣م٢٦ح ال   .٢٩م ال
ادر في   )٤٣( ا ال ة الإدارة العل ة ٧/٥/١٩٨٥ح ال عة ال   .١٠٣٨ص  ٣٠م، م

وعًا،    ــ ًا م ن ســ ــ ــه وأن  ار إلا إذا قــام ســ ع ار أ قــ م إصــ عــ ع علــى الإدارة  ــ ض ال فــ
اب أخـ  عـ ذلـ أسـ ت  ـى ولـ وجـ وع ح ـ ـ م ه غ ـان سـ ار الإدار أو  م سـ القـ فإذا انع

ًا. د.  ن مع ارها  وره فإن ق ة وق ص ها الإدارة ل ت قائ :  أن ت إل ـاو ان ال سل
، ص  جع ساب ، م اء الإدار ج في الق   .٤٩ال
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ارات  ص ق ا الأصل في خ ج ع ه اء الإدار خ ة ملاءمة، ول الق ول رقا
ارات الإدارة  ال في  م ملاءمة الق احة  ه ص ف ف ل ال الإدار واع
ل  ، ل ام العام لل ض ال ها تع ج ع لها ون ت في  ي ات ة ال اق وف ال لل

علقها ن أ ارات الإدارة ل ها على ملاءمة الق ض رقاب ت في ف اء اق ة الق ن م
ة" ائ ة أو الاس وف العاد ر في ال ي ت اء ال ات العامة س . ومع ذل )٤٤(ال

ام  ة على ال اف ات الإدارة لل ها سل أت إل ي ل لة ال س اء الإدار ال اق الق ي
اقع ها ل م  العام، وم ملاءم هة الإدارة أن ت ز ل ، فلا  ال ودرجة ال ال

ام العام لا  ال اجهة إخلال   اد ل ات الأف ق وح اءات صارمة ض حق إج
ه. اجه اب ل ته الإدارة م ت   عي ما ات

ل:  -د  ال علقة  ة ال   -اللا ش
ثه  اش ال  ال وال ار الإدار الأث ال ل الق اء ق  ار الإدار س الق

له  ن م ار الإدار أن  ة الق م ل ل يله أو إلغائه. و ني أو تع اء م قان إن
هة الإدارة  ر ع ال ف  ار أو ت ل ق ع  ة،  ن ة القان اح ًا وجائًا م ال م

ة  ة ن ة أو خ الفة ع ه ال ان ه اء  ة س ن ة قان لاً إذا خالف قاع م ا ع
ف ال ام  ار أو ال ار الق عها م إص ي ت ة ال ن ة القان القاع . )٤٥(عل الإدارة 

ان  ص الق الفة ن خل في ذل م لاً واسعًا ف ل ة م ن ة القان الفة القاع ل م ل وم
ان  أ في ت الق قها، وال ائح وفي ت ان والل أ في تف الق ائح وال والل

ائح  ار الإدار والل ها الق ي عل ي ب ة )٤٦(ال ارات تق ح ن ق ع أن ت . وعلى ذل ي
ورات  ها ض ة أو اق ه ال علقة به ة ال ن اع القان ود الق ا في ح قل ال ت

ام العام. ة على الأم وال اف   ال
ض:  -ه  الغ علقة  ة ال   -اللا ش

ة إلى ت وف العاد ف الإدارة في ال ه دها ت ي ح ة العامة ال ل ق ال
ام العام،  اسع (ال اه ال ع ام العام  فا على ال ني أو لل ع في ال القان ال

ة العامة الآداب والأخلاق العامة) ادر  )٤٧( الأم العام، ال ار ال ف الق ه فإذا اس
وع اض غ م ق أغ ا ت قل ال د ح ت ة الإدارة في ص ل اء م ال ة، س

اص  خل في اخ اض لا ت ق أغ ف ت ه ها أو اس ة وغ اس ة أو س كان ش

                                                 
ارخ   )٤٤( ادر ب اء الإدار ال ة الق ة ٢٩/٤/١٩٥٣ح م عة ال   .١٠٢٧ص  ٧م م
، ص   )٤٥( جع ساب ، م اء الإدار ج في الق : ال او ان ال   .٤٤٥د. سل
، ص   )٤٦( جع ساب ا: م ف ال   .٥٤٣د. عا
ان ال  )٤٧( ، ص د. سل جع ساب ، م اء الإدار ج في الق : ال   .٤٥٨او
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وعة،  لة غ م قها وس ل ت ل في س ع وعة أو اس ان م ار ول  ر الق م
ة،  و أ ال ه ل الف ارها  اتها ووصف ق ف ع سل ن ق ان فإن الإدارة ت

الغ  اصة  ة ال ي أن اللا ش قها، ع عى إلى ت ي ت اف الإدارة ال أه عل  ض ت
قها، فغالًا ما  اف وت لقة في ت الأه ة م ك للإدارة سل ع ل ي فال
قها،  ل  ارات ل ار الق ز إص ي  اض ال ي الأغ ان على ت ص الق ت

لة، فإ ا ت  الح العام، اع ال ها ول تعلق  ق غ ل ل ع ع اس ح ال ف ذا ل 
وعة،  لة م س الح العام و ق ال ة ب ن مق ف ال فإن الإدارة ت ع اله

اف ع الان ًا  فها م ان ت ض آخ  ق غ ارًا ل رت الإدارة ق   .)٤٨(فإذا أص
وعة: -٢ ة غ ال ارات الإدار ع في الق لة ال   -وس

ل ادرة م ال ارات ال ع في الق ا ي ال قل ال ة ت ة ل ق ة الإدارة ال
: ق   -أح ال

  - دع الإلغاء:  - أ
قة  ا ب ال ا ع م الع قل ال ة ت اس  ار الإدار ال إذا ل في الق
وع وجائ  ار غ م ح الق ض)  ، الغ ل، ال اص، ال ل، الاخ (ال

ه  ار م ه الإلغاء، وذا سل الق ه  ع  ف ال ب تع على القاضي أن  ب الع
ع  جه إلى )٤٩(ال ها ت مة ف ة فإن ال ارها ع اع ع  ار ال . ودع إلغاء الق

قعة م  فة دع م ج ص ع  لها و رفع ال ار أو م  رة الق هة م ال
اف، ت ال اك الاس ل أمام م ق ام ال ول ال ام مق  انات العامة م

ه وتارخ  ن  ع ار ال ل والق ع ال ض ه وم ل إقام م وصفاته وم اء ال أس
ع إعلان  اً، و ا وواض ً ل الإلغاء ص فة على  ل ال وره و أن ت ص
ع  ال ال ص وت ال ة العامة رأيها  ا اد ال ع وع ع وت ال فة ال ص

ها، و  ل ف افعة للف ع إذا ث لل ار ال ة في إلغاء الق ة ال ة سل ت مه
ه، لأن  غ له  ار أو ت ل الق ، فل لها أن تع ع ه أو رف ال وع م م لها ع

ات ل ل ب ال أ الف عارض مع م ه )٥٠(ذل ي ت عل ، ون رفع دع الإلغاء لا ي
ل ا ا وت ل سارً ا  ه، إن ن  ع ار ال ه، وقف الق ع  ه رغ ال ف لإدارة ت

                                                 
، ص   )٤٨( جع ساب ، م اء الإدار ج في الق : ال او ان ال   .٥٥٩د. سل
ـــاء الإدار   )٤٩( : الق ـــاو ان ال ـــاب الأول –د. ســـل ـــي،  –ال ـــ الع ـــاء الإلغـــاء، دار الف ق

  .٢٧٢م، ص ١٩٩٦
Delaubader Andrés. Traite de droit administrative, Paris, 1976,. P. 263. 

، ص   )٥٠( اب جع ال : ال او ان ال ها. ٢٨٢د. سل ع   وما 
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ه  ف ان م شأن ت ن إذا  ع ار ال ف الق ة وق ت ل م ال ن أن  ع ولل
عل  ة  الة ي  م ال ه ال ار في ه ها، ووقف الق ار ر ت ع ائج ي ت ن ت

ل الإلغاء ور ح في  ف ال إلى ح ص ه ت   .)٥١(ج
:  - ب ع   - دع ال

ة ا في ذل  رقا فة عامة  ارات الإدارة  ة الق و اء الإدار على م الق
ة  ع ارات ال ه لا تق على إلغاء الق قال وغ ا م اع قل ال ة ت ة ل ق ال
أ  ها ال  أساسه في خ ت ع ر ال ع ع ال فالة ال ا ت إلى  ها، إن م

ج م ا فقي أو م أ م ي أو خ ة ش ول ن الإدارة م ال ت ع الأح ، ففي ج لاث
فة العامة، مع ح الإدارة  ال ا له علاقة  ال ًا  أ ش ان ال ع ول  ع ال

ور ع لل ف ع ال لغ ال د م الف ب ف ال ع على ال ج   .)٥٢(في ال
ع إذا رفع  اص ب دع ال اء الإدار ه صاح الاخ ن الق و

اء العاد إذا إ ه و الق ا ب ً اص م ن الاخ ة. و ال ة أو  فة أصل ه  ل
ر، إذ  ئ لل ار الإدار ال ع إلغاء الق قلة  فة م ع  رفع دع ال

اءي ء إلى أ م الق ار في الل ور ح ال   .)٥٣(-الإدار أم العام –لل
ة  ق ل ار ال ف الق ل ت ة وق  ائ ة ج اءات ج عه م إج قل وما ي ال
ه أم م رئ ار أو  ف الق ها م ة )٥٤(ارت ائ ة ال ول م ال الة تق ه ال ، وفي ه
فها. ال م ة الإدارة أع ول   ان م

  
  
  

                                                 
اء الإدار   )٥١( : الق د محمد حاف   .٢٦٢دراسة مقارنة، ص  –م

اء الإدار   - ة الق ة  –م ة  ٦٠م ق ٣٠/١/١٩٧٩جل   .٣٠٢٧ق ص  ٣٣ل
اء الإدار   )٥٢( ج في الق : ال او ان ال ، ص د. سل جع ساب   .٥٨٠، م
، ص   )٥٣( جع ساب ، م اء الإدار : الق او ان ال   .٢٢٢د. سل
ادة (  )٥٤( ن رق ٣ت ال ة  ٨٨) م القان ـاء ١٩٧١ل ل دوائـ الق اء الإدار "تف م في شأن الق

قة إذا رفعــ  ــا ــادة ال هــا فــي ال ص عل ــ ارات الإدارــة ال عــ مــ القــ ــات ال ل الإدار فــي 
م إل ــاء الإدار عــ ة الق عــ إلــى دائــ تــ علــى رفــع دعــ ال ــة، و ة أو ت ــفة أصــل هــا 

م  ـة عـ ـ العاد عـ أمـام ال تـ علـى رفـع دعـ ال ـا ي ـة،  ـاك العاد از رفعها أمام ال ج
. اء الإدار ة الق از رفعها إلى دائ   ج
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  الفرع الثاني
  ضمانات حرية تنقل المواطنين في الظروف الاستثنائية

ة الإدار  ل ة ال ائ وف الاس ل ال ة في ت ائ ة ال ن ان القان ق الق ة خ
ا  ان  ه الق لل م ه ، فإن ال ا ات ال ق وح ة حق ا ة ل وف العاد ال
أن  ي  ع قل لا  ة ال ا في ذل ح اته  ا وح ق ال ق اس  ال ح 

ة  ع ل ، بل ت ة في ذل دون ق أو ش امل ال ة الإدارة لها  ل خاصة، ال
أ العام ة ال ة ورقا ات ة ال قا ات –ولل قا ات وال اب، ال ة  –الأح ة ت ولى رقا

ا  ه، ول أ العام إلى ما س ذ ة ال ة ورقا ات ة ال قا أن ال ل  ة، ون ائ وأخ ق
ة  ص ا م خ ا له ة ل ائ ة الق قا ة وال ان ل ة ال قا ا على ال راسة ه ق ال س

ة.في ا ائ وف الاس   ل
: الرقابة البرلمانية:

ً
  -أولا

ال  اب على أع ل ال اء م ارسها أع ي  ة ال قا ة ال ان ل ة ال قا ال ق 
الها. وهي  ف الإدارة في أداء أع م تع ان وع ف الق ان سلامة ت ة ل ف ة ال ل ال

ل ه ة، وت قا ر الأخ لل ا ب ال ً قعًا مه ل م ان ت ل ة ال ا ة في م قا ه ال
مة في  اء ال لة إلى أع ه الأس ج ها ت ة وسائل م أه ع الها  مة لأع لأداء ال
ة العامة  اق ع لل ض ح ال ه، أو  ق قف على ح اصاتها لل خل اخ ع ي ض أ م

مة وت اسة ال اح س ع واس ض ان ال ان  ل اء ال ام أع ان لإل ل ادل في ال
اني في  ل ق ب اء ت ة في إج ان ل ة ال قا ا ال ً ع، وت أ ض ها في ال الآراء ب
ه  ة خاصة لف ع له أه ض ي حقائ ع م ة تق ل ل ة أو ت ألة مع م
ام جهة الإدارة  ق م م ال ه وال اصة  ات ال ثائ وال لاع على ال والا

ة العامة ال ال ن و ماتالقان عل انات وال مة له وغ ذل م ال ه )٥٥(س ه . و
مات  ق وح ر حق ي ته ة ال ع فاتها ال مة وت ال ال ان أع ل اق ال الأسال ي
ألة  ه ال ن ه ، وق ت اءلة ع ذل أن وال افها في ال ا لان ع حً ، وت ا ال

لها  ا أك مة  الف أو لل ز ال ود ال ها.في ح قال ها أو اس قة م   ل
ها  ار وف لاد إلى إعلان حالة ال ال ي ت  ة ال ائ وف الاس ع ال وق ت
ا في  اب  م م ت اذ ما يل ات ات واسعة  رة سل ه ار رئ ال ن ال ي قان ع

                                                 
اد   )٥٥( . ١٣٦إلى  ١٢٩راجع ال ر ال س   م ال

ـــادة   - لة  ٧٤تـــ ال ـــه الأســـ ج ـــ ت ل ـــاء ال ـــ مـــ أع ـــل ع ـــي "ل ر الل ســـ وع ال ـــ مـــ م
. ل اخلي لل ام ال   .................... ال
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ا قل ال ة ت أن )٥٦(ذل تق ح رة  ه ة على رئ ال ض رقا ان ف ل . ولل
رة إعلان ذل ه ض رئ ال ع ع ها  ار أو يلغ ار حالة ال ر اس ق ، فله أن 

ه  ارسة رقاب ان م ل ل ال ه  ل  ار الع ار واس ه. وفي حالة إق ار عل حالة ال
ل إلى  ار ت اجهة حالة ال ارات ل ره م ق ا ت ة  ف ة ال ل ة على ال ان ل ال

قة م ال  ة.ح س ال ات م ا اء ان   ئ وج
ار  ف ال اجهة ال في ل نها لا  ار وت قان ان إعلان حالة ال وذا 

ة ام الع ولة، ي إعلان الأح اجه ال ات )٥٧(ال ي ه سل قل  ائي ت ام اس ، وه ن
فه ر الأوام ال ة ه ال  اك الع ة، فال ات الع ل ة أو الإدارة إلى ال

ا في ذل  ة،  ام الع ي أعل م أجلها الأح اض ال ق الأغ ة اللازمة ل اب ال
ة خاصة لل في  ة أو أم اك ع ل م ا وت ق ال ات وحق تق ح
ة لا  ام الع ة. إلا أن إعلان الأح ام الع ة إعلان الأح ت خلال ف ي ت ائ ال ال

ة ال قا ه. يلغي ال اره أو رف اب لإق ل ال ض الأم على م ع ع ة إذ ي ان ل
ى  ق ل  ة والع ام الع إعلان الأح ل  ان أمًا لازمًا للع ل افقة ال ا م فاش

ن ال لها   .)٥٨(القان
ا: الرقابة القضائية:

ً
  -ثاني

اه، ف ق ل  ار والع ن لل ار قان ار وص ة فارق ب حالة ال الة ث
اف  ولة وتع س ال ان ال د الأم العام و ة ته ائ وف اس وث  ار هي ح ال
م  اذ ما يل ات ة  ف ة ال ل م ال ة تق ائ الة الاس ه ال اجهة ه ولة، وزاء م ال العامة 
ل  ار الع ارها واس ق ها واس انها وأم ولة و د ال اجهة ال ال يه فات ل م ت
وف  رة في ال اد، وغ م ات الأف ق وح ق ان ماسة  افقها العامة، ول 
ار لا  وث حالة ال اء ح ة الإدارة أث ل ح ل اص ال م ا الاخ ة، إلا أن ه العاد
ت حالة  فات الإدارة م ح ث ها على ت اء م  رقاب ة الق  م سل

                                                 
ادة   )٥٦( زراء حـال  ١٥٤ت ال لـ الـ عـ أخـ رأ م رـة  ه علـ رئـ ال ـ " ر ال س م ال

ــ أن  ن، و ــه القــان ــ الــ ي ، علــى ال ار ــ اب ال ــ لــ ال ا الإعــلان علــى م ض هــ عــ
أنه. اه  ر ما ي ق ة ل ال عة ال ام ال   خلال الأ

، ص   )٥٧( جع ساب : م   .٢٢٦د. خال ع
ــادة   - ـادر  ١/٣تـ ال ــي ال ــة الل ــام الع ن الأح ــة إلا ١٩٥٥مــ قـان ــام الع م "لا تعلــ الأح

ف الاس اجهة ال في ل ار لا ت ان حالة ال   ائي".إذا 
ادة   )٥٨( ة  ٧٠ت ال ـادر سـ ـي ال ر الل سـ ـة ١٩٥١مـ ال ـام الع ض إعـلان الأح عـ لغـي " م ال

ارها أو إلغاؤها ....." ر اس ق ل الأمة ل   على م
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اب اذ ال ع إلى ات ي ت ار ال ومها ال ل ول اب ل ه ال ورة ه ها، وض اجه  ل
ق  ات وحق فها في تق ح م تع ار وع ها مع حالة ال اس الة، وت ات ال ل ل

ا   .)٥٩(ال
ه  و تع عل ه ال ة لأ م ه ف ة ال ل الفة ال فإذا وج القاضي الإدار م

ي قام بها. فات ال   إلغاء ال
ل رت ال ا وذا ق رء م في ل ار لا  ن حالة ال أن ت قان ة  ف ة ال

ن  ة وت القان ام الع لاد، فلها أن تعل الأح اجه ال ائي ال ي ف الاس ال
اك الع  لى ال ة، ل ات الع ل اتها إلى ال قل سل ح ب ال ي ذل و

ه ص عل ة ال ائ ات الاس ل ارسة ال ة ال م ام الع ن الأح ا في قان
ات العامة  ق وال ق ا في ذل تق ال سعة  اصات ال ي م الاخ ي الع
اص والأماك  عات وتف الأش ادرة ال اعات وم ع الاج قال وال وم والاع

ا الق ة، والأصل أن ه ام الع ن الأح لها قان ي  اءات ال ها م الإج ن وغ ان
ار  جهة ض الق ع إدارة م رة أو ب س م ال ع اء  ه س ع  ل ع ال ع ل 
ن حالة  ادًا لقان ادر اس ات ال ق وال ق ها م ال ا وغ قل ال ة ت ق ل ال
ة  و م م ي ع ن ولة الف ل ال ر م ة. وفي ذل ق ام الع ن الأح ار أو قان ال

ه  ار رئ ال ادر ق ه ٣/٥/١٩٦١رة ال ة ال اك ة ل ة ع اء م إن م 
ادة  ج ال لة له  ة ال ل ادًا إلى أن ال د اس ي  ١٦ال ن ر الف س م ال

اء ت جهات الق ه ت ع وح عل لل ن ال  ه للقان الف عق )٦٠(ل ا ي ن . ففي ف
ق ال اسة  ارات ال ع في الق اص ب ال ولة الاخ ل ال اء م ات لق ق وال

اء العاد ارات  بها الق ه الق ع على ه ع )٦١(أما دعاو ال . أما ال
ه إلى  اء الإدار وأس أن نهائًا م الق ا ال اص في ه ال ق سل الاخ

ا. ولة العل اك أم ال   م
                                                 

ارخ   )٥٩( اء الإدار ب ة الق عة ١٩/٤/١٩٥٣م   .١٠٢٧ص  ٧م م
ارخ   - ا ب ة الإدارة العل عة ا٧/٥/١٩٨٥ال ة م م   .١٠٣٨ص  ٣ل
ـادة   )٦٠( ـال لل ادرة  ارات ال الإدار ال ولة لق ل ال ة م  ١٦د. محمد ح ع العال: رقا

ـــادة  ـــي "ال ن ر الف ســـ ـــ  ٧٤مـــ ال ر ال ســـ ـــاء"، دار  –مـــ ال ـــام الق ـــة لأح ل ل دراســـة ت
، ص  ة ن ون س ة، ب ة الع ه   .٢٧ال

ــة مــ   )٦١( ال ــادة ال ــ ال ن رقــ ن ة  ٥٠القــان ــ ار دون ١٩٨٢ل ــ ــة  ول ــة أمــ ال ــ م م "ت
ادة  ال ها  ار إل ارات ال ات م الأوام والق ل ن وال ع افة ال ها ب  ن  ٣غ ر م القان م

ة  ١٦٢رقـــ  ـــ ـــات ١٩٥٨ل ل ن وال عـــ عاو وال ـــع الـــ هـــا ج ال ـــة  ه ال ـــال إلـــى هـــ م، وت
رة  ها وال ار إل ة".ال ائ ة أو غ ق ائ ة جهة ق   أمام أ
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  الخاتمــة

، ا ا قل ال ة ت ا ال ح ا في ه اول ا ت قل ال ة ت ع  ل

م  ة، إذ تق ائ ة والاس وف العاد ها في ال د عل د على ت ها والق ائ رها وخ وص

ي  فات ال ي م ال الع ة  ائ ة أو الاس وف العاد اء في ال ة الإدارة س ل ال

ار ق ل وضع إ ة، الأم ال ي ائ ة أو الاس ة العاد و م ال ع ف  ني ت ان

ا  ق ال ق انًا ل الها ض ه على أع ض رقاب اء ف فل للق اتها و  م سل

. اته   وح

  - ومن خلال هذه الدراسة خلصنا إلى جملة من النتائج هي:

د  -١ ل أو م بل لآخ ه الأصل والق قل داخل ال ا ل ال ارسة ال إن م

اء. ه هي الاس د عل ي ت  ال

د ال -٢ ة إن الق وف العاد اء في ال قل س ة ال ة الإدارة على ح ل ضها ال ي تف

ف في ذل أو  ول ودون تع ة في ال ة أساس ل ة م ا ن ل ة ت ائ أو الاس

. ا قل ال ة ت ر ل هاك غ م   ان

ا: التوصيات:
ً
  -ثاني

ات: ص ة ت ا ال إلى ع ائج ه ا م ن   -خل

ا -١ ان أن  ل ة الإدارة  على ال ل فات ال ة فعالة على ت ان ل ة ب رس رقا

افات ت  ع أ ان ها وم ان سلام ة ل ائ ة أو الاس وف العاد اء في ال س

. ا ات ال ق وح ة حق ا فل ح ا  ها   عل

ام  -٢ ار أو الأح ان على إعلان حالة ال ل افقة ال م م ت على ع  أن ي

لان ا ة  أث رجعي ودون حاجة إلى الع ة  اك ة ال ل ه ال ف ال قام  ل

. ل ة لل ب ائ   رفع دع ق
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   عجارلما ةمئاق
: المراجع العربية:

ً
  -أولا

  -الكتب: -١
ة  - ة الأم ال ار م ان في إ ق الإن ق ة ل ول ة ال ا فا: ال د. أح أب ال

ة  ة، س ة الع ه ة، دار ال ة ال ول الات ال عة الأولى.م، ا٢٠٠٠وال  ل
ان - ق الإن : حق ش ة  –د. أح ال ، م ة وال دراسة مقارنة في ال

ة  ة، س ق، القاه  م.٢٠٠٣ال
ة،  - ائ اءات ال ان في الإج ق الإن رة وحق س ة ال ور: ال ي س د. أح ف

ة  ة، س ة الع ه  م.١٩٩٥دار ال
ة ب ا - ان العال ق الإن ان، جاك دونللي: حق ارك ع ة م ج ، ت ة وال ل

ة،  ة، القاه ة الأكاد  م.١٩٩٨ال
ة  - وت، س ي، دار صادر، ب ن الإدار الل : القان د. خال ع الع ع

 م.١٩٧١
ني، دار  - اساتها على ال القان ات العامة وانع ة ال : ن قاو د. سعاد ال

ة  ة، س ة الع ه  م.١٩٧٩ال
ة، د.  - دوجي ال هاج وم ة لل ن ة والقان اس ق ال ق د: ال ق عادل ع ال

اض،  ة، ال م الأم  م.٢٠٠٤جامعة نا للعل
ة  - ة، س ة الع ه قال، دار ال : الاع ي ف  م.١٩٨٩د. ف
ة  - ي، س ، دار الف الع اء الإدار ج في الق : ال او ان ال  م.١٩٧٤د. سل
ات العامةد. محمد  ح - ق وال ق ف –: ال قل وال دراسة مقارنة ب  –ح ال

ة  رة، س ي، الإس ن، دار الف الع عة والقان  م.٢٠٠٨ال
ادرة  - رات ال الإدار ال ق ولة ل ل ال ة م د. ح ع العال: رقا

ادة  ادة  ١٦ال لل ي وال ن ر الف س ر ال  ٧٤م ال س دراسة  – م ال
. ة لل ون س ة، ب ة الع ه اء، دار ال ام الق ة لأح ل ل  ت

ة  - ة، س ، دار الف الع اء الإدار س في الق ا: ال ف ال  م.١٩٩٠د. محمد عا
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اء الإدار  - : الق ة  –د. محمد ع ال أب ز ه ، دار ال ع ا الإلغاء وال ولاي
ة  ة، س  م.١٩٩٤الع

اد - ة، دار  د. محمد ف ي اهات ال ن الإدار في الات ام القان اد أح ا: م مه
ة  ة، س عارف، القاه  م.١٩٧٨ال

ة  - ة، س ة الع ه ة، دار ال عاص ة ال اس ران: ال ال  م.١٩٩٧د. محمد محمد ب
اء الإدار  - : الق د محمد حاف ة  –د. م ون س ة، ب ه دراسة مقارنة، دار ال

.  ن
ل: - ى ال قاتها د.  ع ت ر و س ن ال ورة في القان ة ال دراسة  –ن

ة  ة، س ة الع ه  .٢٠١٩مقارنة، دار ال
  

  -الرسائل العلمية: -٢
راه، جامعة  - الها، رسالة د ة للإدارة على أع ات ة ال قا : ال ض أح ال ع

ة  ة، س  م.١٩٨٩القاه
قل - ة ال ان في ح ق الإن ر: حق ان ال ، جامعة نا خال سل ، رسالة ماج

ة  ة، س م الأم  م.٢٠٠٨للعل
-  ، ار ة خلال حالة ال ة القائ ل ال ال ة على أع قا تي: ال ل ب اع حقي إس

ة  ة، س راه، جامعة القاه  م.١٩٨١رسالة د
ال ال  - اخلي لأع ة ال و اء على ال ة الق قي: رقا ق اد ال ي ع ال حل

، رسالة  ة، الإدار راه، جامعة القاه  م.١٩٨٧د
ة، رسالة  - ن ر والقان س اناتها ال ة وض اب ات ال ا في: الان امل ع في  ع

 ، راه، جامعة أس  م.٢٠٠٠د
ة، رسالة  - عاص ة ال ال ة ودورها في أن اس اب ال : الأح ان ال نع

ة  ، س راه، جامعة ع ش  م.١٩٨٣د
  

  
  



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٩٩٢ 

ا: المراجع 
ً
  -الأجنبية:ثاني

- Claude Albert. Libertés publique, Dalloz, Septembre éd, 1989. 

- Debbasch Instituions et administratif, 1978. 

- Delaubader André, Traite de droit administratif, Paris, 1976. 

- Drago, L'état de urgence et libertés, R.D.P., 1955. 

- F. Fadilofe. Contentieux des droit, Paris, 1989. 

- Martine Lombardo. Droit administrative, 4ème édition, Dalloz, 

Paris, 2001. 

- M. Jean Revero Robert, Cours de libertés publique, Paris, 1969. 

- Marion Harron. Travail l'action de comité international de la 

situation de violence, Paris, 1980. 

- Philippe Brand. La nation de libertaire publique en droit 

français, Pars, 1964. 

- Wade and Phillips, constitutional and administrative edition, 

1977. 

- Willian Renget Searches and Seizures, Arrests and Confession, 

New York, 1972. 


